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Résumé 

le crime électronique un des plus graves 
phénomènes criminels mis au point dans la 
société algérienne et dans d’autres sociétés, où 
il a été témoin récente de la révolution. le 
législateur algérien a fait face a ce crime à 
travers plusieurs textes juridiques de fond et 
de procédure pour lutter . 

 

 

 

Mots clés: crime- électronique- pole criminel- 
cyber criminel-Commission indépendante pour la 
prévention de la criminalité informatique. 

Abstract 
 
Electronic criminality is one of the most 
serious criminal phenomena created in 
Algerian society as in other societies. The 
last millennium witnessed a technological 
revolution that was exploited by supervisors 
as the bad guys to achieve deplorable 
motives, the best of which is the passion for 
technology and the worst of material profit. 
Thus, the Algerian legislator had to intervene 
through many substantive and procedural 
texts To confront the crime and  
informationcriminal. 
 

Keywords:crime- electronic- criminal-police-
cyber criminal- Independent Commission for the 
Prevention of Computer Crime. 
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الظواھر الإجرامیة المستحدثة في الإجرام الالكتروني واحد من أخطر   

المجتمع الجزائري كما في المجتمعات الأخرى، حیث شھدت الألفیة الأخیرة 

ثورة تكنولوجیة استغلھا الأشراف كما الأشرار في تحقیق دوافع مشینة أحسنھا 

الشغف بالتقنیة وأسوءھا الربح المادي، لھذا كان لزاما على المشرع الجزائري 

النصوص القانونیة الموضوعیة والإجرائیة لمواجھة  التدخل عبر عدید

 الجریمة والمجرم المعلوماتي.
 
 

المجرم  -الالكتروني -الإجرام السیبیراني -الجریمة:المفتاحیةالكلمات 
 الھیئة المستقلة للوقایة من جرائم تكنولوجیا الإعلام. -الأقطاب -المعلوماتي
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 مقدمة
وتطور  الالكترونیةالسبعینات ظھرت القرصنة  أواخر استخدام الانترنت بدایةمع 

حرب تشن یومیا على الدول  إلىبالمعلوماتیة وبالتقنیة الحدیثة  غفالحال من مجرد ش
 وأرقام، و كشفت بیانات الأفرادالخرق المتزاید لخصوصیة  بالإضافةإلىواقتصادیاتھا 

 لاستخدامعالمیة تزاید الجرائم الالكترونیة في مختلف أنحاء العالم، مع التوسع المتزاید 
أن عدد ضحایا ” أرقام دیجتال“الانترنت والأجھزة الذكیة، وأظھرت دراسة لموقع 

ملیون  1.5ملیون مستخدم سنویا، وأكثر من  555الھجمات والجرائم الالكترونیة، یبلغ
ضحیة یومیا، وأظھرت الدراسة أن مواقع التواصل الاجتماعي ھي الأكثر اختراقا، إذ 

 1. ألف حساب فیسبوك یتم اختراقھا 600بینت أن أكثر من 
ولأن الجریمة المعلوماتیة من الجرائم المعقدة لأنھا تستخدم الكمبیوتر والانترنت    

ابھا فإنھ یصعب في الغالب اكتشافھا وبالتالي التصدي لھا، لذلك یعد الإجرام لإرتك
المعلوماتي من قبیل الإجرام الخفي الذي یرتكبھ الجاني في الخفاء ویتمیز بذلك المجرم 
السیبیراني عن المجرم التقلیدي في كونھ على درجة عالیة من الذكاء وذو مھارات 

أكثر من رغبتھ في الربح المادي. كما تتمیز الجریمة  بالتقنیة دافعھ ھو تحدي النظام
الالكترونیة في كونھا أكثر عنفا واقل صعوبة في الإثبات كونھا تستھدف المعنویات 
بحیث لا یخلف المجرم المعلوماتي أثرا مادیا وراءه وھو ما یستعصى على السلطات 

الب البعد الدولي الذي المختصة الوصول إلیھ، إضافة إلى أن الجریمة قد تتخذ في الغ
تتمیز بھ الجریمة المنظمة عبر الوطنیة والتي ما فتات تنتشر بأشكالھا الخطیر في 

 2أرجاء المعمورة. 
إن الجرائم المرتكبة باستخدام التقنیة وعبر الانترنت تعد من الموضوعات الحدیثة    

نبغي على التي فرضت نفسھا على المستوى الوطني والدولي على السواء والتي ی
المشرع الجنائي مكافحتھا بنصوص رادعة وھو ما شكل محور اھتمام المجتمع الدولي 
كونھا من الجرائم المستحدثة التي تستدعي المواجھة باستعمال السلاح الجنائي لتحقیق 

 3الردع.
الجزائر وكغیرھا من الدول لیست بمنأى عن الجریمة وتداعیاتھا على غرار الدول   

لم تسلم مواقع التواصل الاجتماعي وفضاء تبادل المعلومات من عملیات الأخرى حیث 
السطو على الصور والبیانات واستعمالھا للابتزاز والمساومة والتشھیر، وأمام ھذا 
الوضع الخطیر من جھة وعدم نجاعة الأسالیب التقلیدیة من جھة أخرى كان لزاما 

قانونیة عملیة لاحتواء الظاھرة على المشرع الجزائري التدخل عن طریق سن آلیات 
والتصدي لھا تماشیا مع متطلبات المنظومة الدولیة والتزاماتھا المنبثقة عن مصادقتھا 

 4على عدید الاتفاقیات المتعلقة بالجریمة المعلوماتیة وھو ما شكل أھداف ھذا المقال. 
حة وعلى ضوء كل ما سبق یمكن أن نتساءل عن: أھم الآلیات المرصدة لمكاف  

الجریمة الالكترونیة في التشریع الجزائري ومدى نجاعتھا في مواجھة ھذا النوع من 
 الإجرام المعاصر؟

للإجابة على ھذه الإشكالیة نقول أن المشرع الجزائري وفي ظل الثورة التشریعیة      
عمدت الى رصد مجموعة من الآلیات  2000التي تلت عمل لجنة إصلاح العدالة سنة 

من أجل القضاء على طائفة من الجرائم الخطیرة والمعقدة على غرار المتنوعة 
الجریمة المنظمة والإرھاب وتبییض الأموال وحتى الفساد، فھل  تعد الجریمة 

 الالكترونیة واحدة من ھذه الجرائم؟
للإجابة على ھذه الأسئلة وغیرھا و بانتھاج المنھج الوصفي و التحلیلي عمدنا إلى    

ة إلى قسمین خصصنا المبحث الأول منھ للبحث عن مجموع الآلیات تقسیم الدراس
التشریعیة  المرصدة للمكافحة ثم المبحث الثاني الآلیات الخاصة للتصدي للجرائم 

 الالكترونیة. 
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 المبحث الأول: الآلیات التشریعیة لمكافحة الجریمة الالكترونیة.

لتي تعرف على أنھا كل فعل أو أمام صعوبة تتبع والكشف عن الجرائم الالكترونیة ا
امتناع من شأنھ الاعتداء على الأموال المادیة والمعنویة یكون ناتجا بطریقة مباشرة او 
غیر مباشرة في تدخل التقنیة المعلوماتیة، وأمام قصور القواعد التقلیدیة في مواجھة 

ھرة من الجریمة كان لزاما على المشرع الجزائري التدخل بنصوص آمرة لتجریم الظا
جھة وإصدار قوانین خاصة تتلاءم وطبیعة الجریمة ومستلزمات المكافحة التي 
تستدعي التعاون بین الجھات القانونیة والمختصین في المعلوماتیة زیادة على التعاون 

  5الدولي.
 المطلب الأول: القواعد الموضوعیة المنظمة للجریمة الالكترونیة.

قوانین تطبق على نظم المعلوماتیة أو على  2004لم تعرف الجزائر قبل سنة    
تكنولوجیا الإعلام والاتصال، لكن أمام تزاید الإجرام المعلوماتي كان لا بد للمشرع 
من إیجاد الإطار القانوني المناسب الذي یمنع الاعتداء على ھذه النظم أو الاستعمال 

 السیئ لھا.
قانوني واقتداء بأغلب دول العالم قام المشرع باستصدار قوانین معدلة لسد الفراغ ال   

ومتممة لقانون العقوبات تارة واستصدار قوانین خاصة كان أھمھا على الإطلاق 
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من  05/07/2009المؤرخ في  04-09القانون 

 ھا.الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحت
 الفرع الأول.: تعدیل قانون العقوبات.

استحدث المشرع الجزائري القسم السابع مكرر من قانون العقوبات من الفصل الثالث 
الخاص بجرائم الجنایات والجنح ضد الأموال تحت عنوان المساس بأنظمة المعالجة 

ھذه ، وباستقراء 7مكرر 394مكرر إلى المادة  394الآلیة للمعطیات بنص المواد 
المادة یتضح لنا أن المشرع قسم الجرائم الالكترونیة إلى أربع طوائف تتعدد بحسب 
المصالح المصالح المحمیة التي تتمثل أساسا في سریة ھذه المعطیات أو تكاملھا وفي 

 6وفرتھا وفي تكاملھا ھي: 
الغش الطائفة الأولى: وتتضمن جرائم الولوج إلى المعطیات المعالجة آلیا عن طریق  -

 والتزویر وكذا جریمة الحذف والتغییر والتخریب في ھذه المعطیات.
الطائفة الثانیة: الجرائم الالكترونیة بواسطة النظام المعلوماتي وأھمھا استعمال أو  -

إفشاء أو نشر معلومات منصوص علیھا في قانون العقوبات، وكذا البحث أو التجمیع 
 في معطیات مخزنة في نظام معلوماتي.

طائفة الثالثة:الجرائم الإلكترونیة المتعلقة بأمن الدولة ومؤسساتھا كجرائم التجسس ال -
 والإرھاب.

الطائفة الرابعة:الجرائم الالكترونیة للشخص المعنوي والتي تعادل عقوبتھا خمس  -
 7من قانون العقوبات. 4مكرر  394مرات عقوبة الشخص الطبیعي المادة 

ال تعدیلات جدیدة مست القسم السابع مكرر منھ، قام المشرع بإدخ 2006في سنة    
حیث تم تشدید العقوبة على كل الجرائم الواردة في ھذا القسم دون المساس بالجرائم 
الواردة فیھا، ویعود ذلك بالتأكید إلى إقرار المشرع بأن الظاھرة جدیدة ومستحدثة 

وسعیا منھ في متمیزة عن الجرائم التقلیدیة من حیث محلھا وأشخاص مرتكبیھا، 
ضمان المكافحة لم یمیز بین نوعیة المعلومات التي تطالھا الحمایة سواء كانت مادیة 
أو اقتصادیة أو مسائل أمنیة غرضھ في ذلك ھو حتما تحقیق الردع العام على اثر 
التزاید الخطیر لنسب الجرائم المرتكبة وتنوعھا وخطورتھا على الأفراد من جھة 

 8ي من جھة أخرى.وعلى الاقتصاد الوطن
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الفرع الثاني:القانون الخاص بالوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام 
 9والاتصال. 

تواكبا مع التطورات التي عرفتھا الجزائر في مجال تطور التقنیة والتكنولوجیا،    
ولأنھا في الغالب أصبحت محلا للجریمة باشر المشرع الجزائري إجراءات جدیدة 

المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من  04-09ھة تضمنت إصدار القانون للمواج
الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتھا، وھو القانون المنظم لفضاء 
المعلوماتیة بصفة عامة ومكافحة المجال الإجرامي المتصل بھا من خلال قواعد تسمح 

 10ا بشكل یضمن شرعیة الإجراءات المتخذة.بمتابعة ھذا النوع من الجرائم ومرتكبیھ
یتكون القانون من ست فصول تتضمن تعریف للجریمة المعلوماتیة والتي لم تختلف    

كثیرا عما ورد في قانون العقوبات، أیضا بعض الأحكام المتعلقة بمراقبة الاتصالات 
إضافة إلى إنشاء  الالكترونیة وأیضا القواعد الإجرائیة لتفتیش المنظومات المعلوماتیة،

 الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتھ.
ولعل أھم ما یثیره ھذا القانون بالرغم من أنھ جاء لتكملة سلسلة الترسانة القانونیة    

لمواجھة الإشكالات القانونیة التي ترتبط بتنوع الجریمة الالكترونیة وتطورھا 
ستمر، بالرغم من ذلك یبقى الفصل الثاني من ھذا القانون  یقلق الحقوقیین بدعوى الم

أن ھذا القانون یجیز مراقبة الاتصالات الفردیة من دون علمھم ومن دون أن یرتكبوا 
أي نوع من الإجرام المادي أو المعنوي وھو ما یشكل خرقا للحق في الخصوصیة 

 11اءة المكفولة دستوریا.وانتھاكا لحقوق الإنسان وقرینة البر
إن الظاھر من النص یوحي بأن القانون یتضمن انتھاك صارخ للحق في    

من  4الخصوصیة، ولكن الواضح أن ھناك ما یبرره في الغالب وھو مضمون المادة 
التي نصت على أربع حالات یجوز فیھا فقط اللجوء إلى ھذا الإجراء  04-90القانون 

 التھدیدات المحتملة ولأھمیة المصلحة المحمیة منھا:وذلك بالنظر إلى خطورة 
 جرائم الإرھاب والتخریب وجرائم ضد امن الدولة. -
عندما تتوفر معلومات عن احتمال وقوع اعتداء على منظومة معلوماتیة تھدد  -

 مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني.
 لضرورات التحقیق والمعلومات القضائیة. -
 ات المساعدات القضائیة بین الدول. في إطار تنفیذ طلب -
 

 المطلب الثاني: القواعد الإجرائیة المنظمة لمكافحة الجریمة المعلوماتیة
تضمنت التعدیلات المختلفة لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري عدة قواعد إجرائیة 

خص جدیدة لمواجھة الجریمة المعلوماتیة شأنھا شأن الجریمة المنظمة وأشكالھا، حیث 
المشرع الجزائري ھذه الجرائم بجملة من الإجراءات الخاصة تمس كل من مرحلة 
البحث والتحري، التحقیق والمحاكمة. وتكمن خصوصیة إجراءات المتابعة في 

 11الجریمة الالكترونیة فیما یلي: 
 الفرع الأول: تمدید الاختصاص المحلي.

ضائیة وقاضي التحقیق ووكیل تمدید الاختصاص المحلي لكل من ضباط الشرطة الق   
من ق إ ج إذا تعلق الأمر بالجریمة المنظمة وجرائم المعالجة  37الجمھوریة المادة 

ولعل اعتماد  الآلیة للمعطیات، الإرھاب، تبییض الأموال وجرائم الصرف،
الاختصاص الإقلیمي الموسع ھو المواجھة الفعالة لطائفة من الجرائم المنظمة الخطیرة 

م بالتعقید حتى ولو كان في ذلك خروج عن معاییر الاختصاص الأصلیة التي تتس
المتمثلة في مكان وقوع الجریمة أو مكان القبض على المتھم أو مكان إقامتھ، فھي في 
الأصل معاییر موضوعیة تبرر ردة فعل المجتمع اتجاه المجرم الذي اخل بالنظام 

 12.العام
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، 2009أوت  5المؤرخ في  09/04رقم  كذلك نظم المشرع الجزائري في القانون
أحكاما جدیدة خاصة بالاختصاص في مجال بالجریمة المعلوماتیة تتماشى والتطور 
الذي لحق الجریمة، من ھذه القواعد ما نصت علیھ المادة الثالثة التي تضمنت 

ى الإجراءات الجدیدة التي تتطلبھا التحریات والتحقیقات من ترتیبات تقنیة، بالإضافة إل
أنھ زیادة على قواعد الاختصاص " 09/04من القانون  15ذلك، قررت المادة 

المنصوص علیھا في قانون الإجراءات الجزائیة، تختص المحاكم الجزائریة بالنظر 
في الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والاتصال المرتكبة خارج الإقلیم الوطني 

سسات الدولة الجزائریة والدفاع الوطني أو عندما یكون مرتكبھا أجنبیا، وتستھدف مؤ
 ."المصالح الإستراتیجیة للاقتصاد الوطني

تم سحب نظام الملائمة من النیابة العامة في مجال متابعة بعض إضافة إلى ذلك    
الجرائم، إذ یلتزم وكیل الجمھوریة بتحریك الدعوى العمومیة بقوة القانون، بحیث لا 

الملائمة بین تحریك الدعوى العمومیة وعدم تحریكھا مثلما فعل یتمتع بشأنھا بسلطة 
 2مكرر 144و 1مكرر 144مكرر و 144في الجرائم المنصوص علیھا في المواد 

و یونی 26المؤرخ في  01/09من قانون العقوبات المعدل والمتمم بالقانون رقم 
2000. 

 الفرع الثاني: أسالیب التحري الخاصة. 
لشرطة القضائیة في الكشف عن الجریمة الالكترونیة والتعرف إن أھمیة جھاز ا   

على المجرم الالكتروني تبعھ استحداث المشرع الجزائري أسالیب التحري الخاصة 
المستعملة بما تتناسب ومتطلبات ضبط الوجھ الجدید للإجرام حتى یسمح للقضاء 

شرعیتھا من  والشرطة أن تتكیف بدورھا في مھامھا مع الإجرام الجدید مستمدة
من اتفاقیة بالیرمو  20المواثیق الدولیة التي صادقت علیھا الجزائر وخاصة المادة 

لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة التي أدرجت الجریمة الالكترونیة 
 13 كشكل من أشكال الجریمة المنظمة.

بعض الجرائم المعینة ما تجدر الإشارة إلیھ أن ھذه الأسالیب لا یرخص بھا إلا في    
من طرف المشرع الجزائري على سبیل الحصر لا المثال بما فیھا الجریمة 
الالكترونیة استدركھا المشرع بموجب تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة القانون رقم 

 14والتي تتمثل في:  06-22
 اعتراض المراسلات التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة -
وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من أجل التقاط وتثبیت وبث وتسجیل  -

الكلام المتفوه بھ بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة أشخاص یتواجدون 
في أماكن خاصة أو عمومیة أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص یتواجدون في 

 .مكان خاص
مكرر  65جریمة الالكترونیة بمقتضى المادة جواز التسرب أو الاختراق للكشف عن ال -

المتضمن قانون العقوبات، ولأنھ إجراء غیر مألوف وخطیر  22-06من القانون  12
في عمل سلطات الضبط القضائي أحاطھ المشرع بجملة من الضوابط أھمھا: الإذن 

وأیضا  11مكرر  65القضائي بالتسرب من وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق المادة 
 احترام المدة القانونیة للتسرب. 

 الفرع الثالث: التفتیش.
تتمیز الجریمة الالكترونیة عن غیرھا من الجرائم كونھا من الجرائم التي یصعب    

إثباتھا لذلك یجیز المشرع الجزائري التفتیش في المنظومة المعلوماتیة ضد كل جریمة 
لمشرع عادة في الجرائم یحتمل وقوعھا وتتقلص معھ الضمانات التي یشترطھا ا

  15الأخرى نظرا لسرعة ارتكابھا ومحو آثارھا وتخطیھا الحدود الوطنیة.
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وإذا كان التفتیش یقصد بھ البحث عن جسم الجریمة والأداة التي استخدمت في    
ارتكابھا وكل ما لھ علاقة بھا أو بفاعلھا، فإن عالم التقنیة قد یتمیز عن الجرائم العادیة 

ون من شقین ھما الكیانات المادیة والتي تنطبق علیھا القواعد العامة للتفتیش بكونھ یتك
من حیث مكان تواجدھا بحسب ما إذا كان مكان عام أو خاص كمسكن المتھم مثلا، أما 
إذا تعلق الأمر بتفتیش الكیانات المعنویة كالبرامج ونظم التشغیل وقواعد البیانات 

 47فقد نص المشرع الجزائري في المادة قیلت حولھا وبعیدا عن الآراء الفقھیة التي 
الفقرة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بإمكانیة التفتیش والضبط على 

إذا تعلق الأمر بجریمة ماسة بأنظمة “المكونات المعنویة للحاسوب، بنصھ على أنھ: 
أیة عملیة تفتیش أو حجز لیلا المعالجة الآلیة للمعطیات یمكن لقاضي التحقیق أن یقوم ب

أو نھارا وفي أي مكان على امتداد التراب الوطني أو یأمر ضباط الشرطة القضائیة 
 .”للقیام بذلك

 الفرع الرابع: التوقیف تحت النظر.
من الإجراءات المستحدثة لمواجھة الجریمة الالكترونیة في التشریع الجزائري    

لضباط الشرطة القضائیة مرة واحدة إذا تعلق تمدید التوقیف تحت النظر الممنوح 
 23المؤرخ في  02-15من الأمر  51/5بالجریمة الالكترونیة طبقا لنص المادة 

مع العلم أن ھذا الإجراء بولیسي یقوم بھ الضابط ضد كل شخص  2015،16جویلیة 
تتوافر دلائل قویة على ارتكابھ الجریمة في الجریمة المتلبس بھا بوضع شخص في 

ركز الشرطة أو الدرك لمدة یحددھا المشرع كلما دعتھ الضرورة لذلك، على أنھ لا م
یجوز أن تتجاوز مدة التوقیف للنظر ثمان وأربعون ساعة ماعدا بعض الجرائم 

 17الخطیرة التي خصھا المشرع باستثناءات.
 

 المبحث الثاني: الھیاكل الخاصة لمواجھة الجرائم الالكترونیة
لظاھرة الإجرامیة المعلوماتیة من یوم لآخر وبالنظر إلى الطبیعة نظرا لتفاقم ا  

الخاصة التي تتمیز بھا ھذه الجرائم، كان من الضروري تطویر أجھزة الشرطة 
القضائیة لتواكب التطور الحاصل في مجال الجریمة المعلوماتیة، لھذا عمدت معظم 

جرائم كما تم إنشاء أجھزة الدول إلى استحداث وحدات خاصة لمكافحة ھذا النوع من ال
متخصصة على المستوى الدولي مھمتھا البحث و التحري في العالم الافتراضي على 

 غرار ھیئة الانتربول والیوروبول والافریبول.
أما في الجزائر فقد تم تسخیر ھیئات ووحدات متخصصة أبرزھا الھیئة الوطنیة    

م والاتصال إضافة إلى وحدات قضائیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلا
 وأخرى تابعة لسلك الأمن والدرك الوطني.

المطلب الأول: الھیئات الفنیة المتخصصة في البحث والتحري عن الجرائم 
 الالكترونیة.

الھیئات المتخصصة في مجال مكافحة الجریمة المعلوماتیة ھي وحدات تسند مھام 
یة بالنظر إلى تشكیلتھا البشریة الخاصة التي تضم الوقایة ومكافحة الجرائم الالكترون

محققین من نوع خاص تجمع لدیھم صفة الشرطة القضائیة إضافة إلى المعرفة 
 18الواسعة بالنظم المعلوماتیة و المجرم الالكتروني.

 
الفرع الأول: الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام  

 الاتصال.
المتضمن القواعد  04-09من القانون  13ت الھیئة في الجزائر بموجب المادة أنشئ   

الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتھا وتحدیدا 
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منھ، لكنھ ترك أمر تحدید تشكیلة الھیئة وتنظیمھا وكیفیات سیرھا  13بنص المادة 
 19. 261-15ئاسي للتنظیم الصادر بموجب المرسوم الر

الھیئة التي تُعد سلطة إداریة مستقلة لدى وزیر العدل، تعمل تحت إشراف ومراقبة 
لجنة مدیرة یترأسھا وزیر العدل، وتضم أساسا أعضاء من الحكومة معنیّین 
بالموضوع، ومسؤولي مصالح الأمن، وقاضیین اثنین من المحكمة العلیا یعیّنھما 

 .المجلس الأعلى للقضاء
الھیئة قضاة وضباطا وأعوانا من الشرطة القضائیة تابعین لمصالح الاستعلام تضم 

العسكریة والدرك والأمن الوطنیین، وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة تكلف 
بتجمیع وتسجیل وحفظ المعطیات الرقمیة وتحدید مصدرھا ومسارھا من اجل 

والوقایة للاتصالات الالكترونیة  استعمالھا في الإجراءات القضائیة وضمان المراقبة
 المنصوص علیھا في قانون العقوبات أو الجرائم الأخرى،قصد الكشف عن الجرائم 

 .تحت سلطة القاضي المختص
تمكنت الجزائر ممثلة أساسا في أجھزتھا الأمنیة التابعة للدرك الوطني للإشارة ھنا    

للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا والأمن الوطني وبالتعاون مع الھیئة الوطنیة 
بالمائة  30جریمة الإلكترونیة منھا  1000الإعلام والاتصال من معالجة أكثر من 

على مواقع التواصل الاجتماعي، ھذا وقد سجلت مدیریة الشرطة القضائیة بالمدیریة 
ة قضیة متعلق 11وجود  2016العامة للأمن الوطني خلال السداسي الأول من عام 

بالإرھاب الالكتروني اغلبھا خاصة بتھدیدات إرھابیة باسم تنظیم داعش الإرھابي 
 58لتسفر جھود البحث والتحري والتنسیق بین مختلف القطاعات المختصة توقیف 

 شخص متورط في قضایا إرھاب الكتروني تمت إحالتھم على القضاء.
جزائري  160یزید عن  من توقیف مامتخصصة ال تالشرطة الجزائریةھذا وقد استطاع

لھم علاقة مباشرة مع تنظیم داعش في العراق وسوریا ولیبیا كما تمكن من فك شفرات 
خلیة تسعى لاستقطاب الشباب لتجنیده عبر مواقع  30الرسائل المتبادلة وما یزید عن 

الانترنت ومنصات التواصل الاجتماعي خاصة الفیس بوك والتویتر لصالح التنظیمات 
نتیجة استعمالھا لأنظمة تكنولوجیة حدیثة وتلقیھا معلومات تفید بوجود  الإرھابیة

منشورات إرھابیة تدعو للمشاركة في منتدیات إرھابیة إلى جانب اتصالات محلیة و 
 20.دولیة

 الفرع الثاني: الوحدات التابعة لسلك الأمن الوطني.
والتحقیق في توجد على مستوى جھاز الأمن الوطني ثلاث وحدات مكلفة بالبحث 

 الجرائم المعلوماتیة وھي كالتالي:
 المخبر المركزي للشرطة العلمیة بالجزائر العاصمة.  -
 المخبر الجھوي للشرطة العلمیة بقسنطینة.   -
 المخبر الجھوي للشرطة العلمیة بوھران. -

في سبیل تدعیم المصالح الولایة للشرطة القضائیة قامت المدیریة العامة للأمن    
خلیة لمكافحة الجریمة المعلوماتیة على  23بخلق ما یقارب  2010الوطني سنة 

مستوى ولایات الوسط، الشرق، الغرب والجنوب، لتقوم فیما بعد بتعمیم الخلایا على 
 21جمیع مصالح أمن ولایات الوطن.

 رع الثالث: الوحدات التابعة للقیادة العامة للدرك الوطني.الف
أھم الوحدات التابعة للدرك الوطني والمكلفة بالبحث والتحقیق في الجرائم المعلوماتیة 
على المستوى المركزي نجد المعھد الوطني للأدلة الجنائیة وعلم الإجرام والكائن مقره 

ري تم إنشاءه بموجب المرسوم في بوشاوي، وھو مؤسسة وطنیة ذات طابع إدا
 .2004جوان  26المؤرخ في  183-04الرئاسي رقم 

الوظیفة الأساسیة للوحدة ھي خدمة العدالة ودعم وحدات التحري في إطار مھام    
الشرطة القضائیة في مجال مكافحة شتى أنواع الجرائم بما فیھا الجریمة المعلوماتیة 
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لآلي والإلكترونیك الذي یختص بالتحقیق في حیث یوجد بھذا المركز قسم الإعلام ا
 الجرائم المعلوماتیة.

 كما توجد أجھزة أخرى على مستوى الدرك الوطني نذكر منھا:
 مركز الوقایة من جرائم الإعلام الآلي والجرائم المعلوماتیة للدرك الوطني. -
 مدیریة الأمن العمومي والاستغلال. -
 .المصلحة المركزیة للتحریات الجنائیة -

ضافة إلى كل فصائل الأبحاث التابعة للدرك الوطني والمكلفة بالتحقیق في الجرائم إ
 22المعلوماتیة.

 المطلب الثاني : الھیئات القضائیة الخاصة للبث في الجرائم الالكترونیة
والذي  2000لقد أثمر مسار إصلاح العدالة الذي شرعت فیھ الجزائر منذ سنة     

أساسیة: دعم حقوق الإنسان وتسھیل حق اللجوء إلى  انصب على دراسة ثلاث نقاط
القضاء وإعادة الاعتبار لنظام التكوین والتأھیل، بإحداث تغییرات جذریة في قطاع 
العدالة خاصة تعدیل واستحداث قوانین تنسجم والالتزامات الدولیة للجزائر وكذلك 

جنة إصلاح العدالة تحسین خدمات قطاع العدالة.     ولعل أھم ما جاءت بھ توصیات ل
تعدیل القانون الجزائي بشقیھ   الموضوعي والإجرائي لمواجھة الظواھر الإجرامیة 
الخطیرة وتزاید المنظمات الإجرامیة وتزاید   مخاطر التقنیة و المعلوماتیة على حیاة 
الأشخاص وخصوصیاتھم  إضافة إلى أن ھذا النوع من الجرائم تمتد آثاره خارج 

لواحدة مھددة بذلك اقتصادیات الدول وأمنھا، حیث شھدت السنوات حدود الدولة ا
الأخیرة تزایدا في العملیات الإرھابیة و تزایدا في أعمال المنظمات الإجرامیة 

 واستعمالھا الفضاء الافتراضي للاستفادة من خصائص الجریمة المعلوماتیة.
لمقارنة خاصة من أجل كل ھذا عكف المشرع الجزائري وقبلھ التشریعات ا    

المشرع الفرنسي إلى استحداث الأقطاب الجزائیة المتخصصة وھي محاكم ذات 
 2004نوفمبر  10المؤرخ في  14 -04اختصاص إقلیمي موسع بموجب القانون 

المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة الجزائري الذي أجاز توسیع اختصاص 
حقیق في جرائم محددة على سبیل الحصر بعض المحاكم ووكلاء الجمھوریة وقضاة الت

وتوصف أنھا خطیرة وعلى درجة عالیة من التعقید والتنظیم وھي: جرائم المخدرات، 
الجریمة المنظمة عبر الحدود الوطنیة، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة 

یع للمعطیات، تبییض الأموال، الجرائم الإرھابیة والتخریبیة وجریمة مخالفة التشر
 23الخاص بالصرف.

ولقد تم بالفعل صدور النص التنظیمي الخاص الذي مدد الاختصاص لأربع جھات   
المعدل والمتمم بالمرسوم  2006-10-05المؤرخ في  348-06قضائیة المرسوم رقم 

والذي تم بموجبھ تحدید ھذه  2016أكتوبر  17المؤرخ في  267-16التنفیذي رقم 
بحیث شمل التقسیم إضافة بعض المحاكم   مع تعدیل طفیف في المرسوم التعدیل 

من المرسوم  5-4-3المعدلة للمواد  5-4-3المجالس القضائیة     بمقتضى المادة 
 24السابق وجاء التقسیم كالتالي: 

محكمة سیدي أمحمد الجزائر العاصمة ویمتد اختصاصھا الإقلیمي إلى المجالس  -
وزو، الجلفة، المدیة، المسیلة  القضائیة التالیة:الجزائر، الشلف، الاغواط، البلیدة، تیزي

 و بومرداس.
محكمة قسنطینة ویمتد اختصاصھا للمجالس القضائیة: قسنطینة وام البواقي وباتنة  -

وبجایة وتبسة وجیجل وسطیف وسكیكدة وعنابة وقالمة وبرج بوعریریج والطارف 
 وخنشلة وسوق اھراس ومیلة.
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الیة: ورقلة وأدرار وتامنغست محكمة ورقلة ویمتد اختصاصھا للمجالس القضائیة الت -
 وایلیزي وبسكرة والوادي وغردایة.

محكمة وھران ویمتد الاختصاص بھا إلى المجالس القضائیة التالیة: وھران وبشار  -
وتلمسان وتیارت وتندوف وسعیدة وسیدي بلعباس ومستغانم ومعسكر والبیض 

 وتیسمسیلت والنعامة وعین تموشنت وغلیزان.
كل جھة قضائیة مجموعة من المجالس القضائیة تقع في  بحیث یشمل اختصاص  

منطقة جھویة من الجزائر شمالا جنوبا شرقا وغربا وذلك لدى أربع محاكم تسمى 
أقطابا جزائیة، كما تم تدعیم عمل ھذه الأخیرة باستحداث وسائل التحري الخاصة  

 25لمواجھة الإجرام المنظم بما فیھا الجریمة الالكترونیة.  
 

 ةخاتم
أخیرا وعلى ضوء ما سبق نقول أن الجریمة الناعمة كما یصطلح على تسمیتھا ما    

ھي في الحقیقة إلا نوع من أنواع الإجرام المعاصر، حیث سیطرت التقنیة الحدیثة 
على عقول وقلوب الأفراد مما افرز معھا ھالة من الظواھر الإجرامیة تمس الأمن 

 ھة أخرى.العام من جھة والحق في الخصوصیة من ج
وفي سبیل مواجھة الجریمة الالكترونیة نقول أن المشرع رصد جملة من التدابیر   

والآلیات منھا التشریعیة والتي تتعلق أساسا بتعدیل الأحكام الموضوعیة والإجرائیة بما 
یتماشى وطبیعة الجریمة نفسھا بالإضافة إلى استحداث وحدات وھیئات خاصة 

 جرمین. لمواجھة الجریمة وردع الم
وبالرغم من الأسالیب الوقائیة والردعیة المعتمدة في الجزائر ومجموع القوانین    

والتنظیمات الصادرة في ھذا الشأن تبقى المواجھة صعبة في ظل عدم تھیئة الأسس 
 التقنیة الكفیلة بالتحقیق والبحث وتصنیف درجات الجریمة قبل إصدار العقوبة .

ریمة تتبعھ ضرورة تضافر الجھود القانونیة والاجتماعیة نقول أیضا أن خطورة الج   
لتحقیق المواجھة خاصة إذا ما علمنا أن الظاھرة اجتماعیة بامتیاز كونھا قد تتطور من 
مجرد شغف بالتكنولوجیا إلى دوافع سیئة، لھذا من الضروري التحذیر من تنامي 

 الإجرام الالكتروني. 
 
 

 الھوامش
كتاب   ر وغرداین حسام الجریمة الالكترونیة و آلیات التصدي لھا،حفوظة الأمیر عبد القاد .1

الجزائري العاصمة  المنعقد في أعمال ملتقى آلیات مكافحة الجرائم الإلكترونیة في التشریع الجزائري
 ،2017مارس  29یوم 

 لمزید من التفصیل انظر: .2
،     ة المعارفأنسرین عبد الحمید نبیھ، الجریمة المعلوماتیة والمجرم المعلوماتي، منش

 .40،ص 2008الإسكندریة،
دار الثقافة للنشر -الجریمة المعلوماتیة -الشوابكة، جرائم الحاسوب و الانترنت أمینمحمد  .3

 .13-12، ص 2007التوزیع، 
، علما 2016جریمة إلكترونیة في الجزائر خلال سنة  500فیالجزائر تم تسجیل أكثر من  .4

أن ھذا یخص عدد الحالات التي قامت بعملیة التبلیغ فقط، والأكید أن البعض یرفض إیداع شكوى 
ة مستعملي لاعتبارات اجتماعیة وثقافیة، وھو الأمر الذي جعل مصالح الدرك الوطني تتجند لحمای

الانترنت مثل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي الذین یشكلون حیزا كبیرا من طبیعة استعمال ھذه 
جریمة الكترونیة من قبل الفرق المتخصصة في مكافحة الجریمة  385التكنولوجیا، كما تمت معالجة 

ئم الاعتداء على سلامة قضیة في مجال جرا 57الالكترونیة التابعة للأمن الوطني، إلى جانب تسجیل 
 .الأنظمة المعلوماتیة

http://jilrc.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf
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، مقال منشور على الموقع الالكتروني لجریدة 2016جریمة إلكترونیة في الجزائر سنة  500أزید من 
 ،10/02/2017الفجر بتاریخ:

  http://www.al-fadjr.com/ar/realite/352178.html2017/02/11 تاریخ الاطلاع ،. 
 
وإجراءات مواجھتھا من خلال التشریع  فضیلة عاقلي، الجریمة الإلكترونیة .د .5

-24كتاب أعمال مؤتمر الجرائم الإلكترونیة المنعقد في طرابلس/ لبنان، یومي   الجزائري،
 .115، ص 2017|03|25

 2004نوفمبر  10الصادر بتاریخ   155-66المعدل و المتمم للأمر  15-04القانون رقم  .6
 المتضمن تعدیل قانون العقوبات.

نمدیلي رحیمة، خصوصیة الجریمة الالكترونیة في القانون الجزائري و القوانین المقارنة،  .7
، ص 2017|03|25-24كتاب أعمال مؤتمر الجرائم الإلكترونیة المنعقد في طرابلس/ لبنان، یومي 

105. 
 .2006دیسمبر  20و المتمم لقانون العقوبات المؤرخ في المعدل  23-06القانون  .8
المتعلق بالوقایة من الجرائم المتصلة  2009اوت  05المؤرخ في  04-09القانون  .9

 . 47بتكنولوجیا الإعلام والاتصال، ج ر 
ربیعي حسین، آلیات البحث و التحقیق في الجرائم المعلوماتیة، رسالة دكتوراه علوم، جامعة  .10

 .170، ص 2016-2015الحقوق،  باتنة، كلیة
أمحمدي بوزینة أمنة ، إجراءات التحري الخاصة في مجال مكافحة الجرائم  .11

(دراسة تحلیلیة لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة وقانون الوقایة من جرائم  المعلوماتیة:
المنعقد في  كتاب أعمال ملتقى آلیات مكافحة الجرائم الإلكترونیة في التشریع الجزائري.  الإعلام)

 .57، ص 2017مارس  29الجزائري العاصمة یوم 
لوكیل الجمھوریة و قاضي التحقیق عادة بمكان وقوع الجریمة الاختصاص الإقلیمي  دیتحد .12

من قانون  40و 37أو مكان إقامة المتھم أو مكان القبض علیھ، لمزید من التفصیل انظر المواد 
 الإجراءات الجزائیة.

نشاط الضبطیة القضائیة بإجراءات خاصة  22-06عزز المشرع الجزائري بموجب القانون  .13
، عرفھا الفقھ على أنھا الإجراءات و التقنیات التي تتخذھا الشرطة القضائیة لمواجھة بعض الجرائم

بغیة البحث و التحري عن الجرائم الخطیرة المقررة في قانون العقوبات و جمع الأدلة و الكشف عن 
 مرتكبیھا وذلك دون علم ورضا الأشخاص المعنیین.

تھ من عدمھا قسم المشرع الجزائري ھذه رة ھذا الإجراء و انقسام الفقھ حول مشروعیوو أمام خط
الأسالیب وحصرھا بالصور التالیة: المراقبة و اعتراض المراسلات و الأصوات و التقاط الصور ثم 

منھ الصور التالیة اذا  56المتضمن قانون الفساد بمقتضى المادة  01-06التسرب، و أضاف القانون 
 مراقب والترصد الالكتروني و الاختراق.تعلق الأمر بجرائم الفساد و ھب ذي التسلیم ال

، 2014كور طارق، آلیات مكافحة جریمة الصرف، دار ھومة، الجزائر، الطبعة الثانیة  .14
 .132-131ص
 .04-09من الأمر  05المادة    .15
المؤرخ في  155-66المعدل و المتمم للأمر  2015جویلیة  23المؤرخ في  02-15الأمر  .16
 .2015جویلیة  23، بتاریخ 40الإجراءات الجزائیة، ج ر عددالمتضمن قانون  1966جوان  08
، ص 2015عبد الرحمان خلفي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، دار بلقیس،  .17
91. 
 .171ربیعي حسین، المرجع السابق، ص  .18
المحدد لتشكیلة و  53، ج ر عدد 2015أكتوبر  08المؤرخ في  261-15المرسوم الرئاسي  .19

 ئة الوطنیة للوقایة ممن الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال.تنظیم الھی

http://www.al-fadjr.com/ar/realite/352178.html
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf
http://jilrc.com/wp-content/uploads/2017/04/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%89-%D8%A2%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A.pdf
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آمال بن صویلح، الھیئة الوطنیة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام خطوة ھامة  .20
نحو مكافحة الإرھاب الالكتروني بالجزائر، مداخلة الملتقى الدولي حول" الإجرام السیبراني المفاھیم 

 .2017افریل  12-11ت" والتحدیا
عبد الرحمان حملاوي، دور المدیریة العامة للأمن الوطني في مكافحة الجریمة الالكتروني،  .21

كلیة  2015نوفمبر  17-16ورقة بحثیة مقدمة لأعمال الملتقى الوطني حول الوقایة و المكافحة، یومي 
 .10-09الحقوق جامعة بسكرة، الجزائر، ص 

ار القانوني للوقایة من الجرائم المعلوماتي ومكافحتھا، ورقة بحثیة عز الدین عز الدین، الإط .22
كلیة الحقوق  2015نوفمبر  17-16مقدمة لأعمال الملتقى الوطني حول الوقایة و المكافحة، یومي 

 جامعة بسكرة، الجزائر.
للبحث  الأكادیمیةكریمة علة، الجھات القضائیة الجزائیة ذات الاختصاص الموسع، المجلة  .23

 .117، ص 2015-01عدد  11قانوني، المجلد ال
 .154كور طارق، المرجع السابق، ص  .24
 .من قانون الإجراءات الجزائیة 18مكرر  65الى  5مكرر  65المواد  .25
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